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 الاهداء

 

 هذا العمل المتواضعاهدي 

الى الوالدين الكرماء حفظهم الله وادامهم سند وذخر لنا والى كل افراد اسرتي والى روح   

برفقتي   اكانووالى جميع اصدقائي ومن   جنانهجدي وجدتي رحمة الله واسكنهم فسيح 

ومصاحبتي وسندي ك أخوتي والى كل من لم يدخر جهدا في مساعدتي والى كل من ساهم  

 في تعليمي وتلقيني ولو بحرف واحد في مسيرتي الدراسية
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 شكر وتقدير  

 

أولا وقبل كل شي شكري لله عز وجل على توفيقه وإتمام هذه المسيرة 

 الدراسية.  

على دعمه  الخالق الجبوري   دالدكتور عبالأستاذ الشكر والتقدير للمشرف 

 وتوجيهه الدائم لي ونجاح هذا العمل. 

وأعضاء الهيئة  والمصرفية  العلوم المالية تقديري وامتناني لرئيس قسم 

 .والاقتصادالإدارة التدريسية في كلية 
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 ص : ستخل الم

المشروعات‌الصغيرة‌والمتوسطة‌العصب‌الرئيسي‌لاقتصاد‌أية‌دولة؛‌فهي‌لا‌تقدم‌فرصا‌للتوظف‌‌تشكل‌

وبالتالي‌مصدرا‌للدخل‌لقطاع‌عريض‌من‌الأفراد‌فحسب،‌بل‌إنها‌تعد‌أيضا‌الدافع‌الرئيسي‌للمزيد‌من‌‌

نمو‌الاقتصادي‌‌فهي‌تعتبر‌أحد‌المحركات‌الرئيسية‌لل‌لوجية‌وتنوع‌الصادرات‌.‌ومن‌ثم‌الابتكارات‌التكنو

المصارف‌ دور‌ واالمتخصصة‌‌‌‌يظهر‌ الصغيرة‌ المشروعات‌ تمويل‌ خاصة‌‌في‌ واضحًا،‌ لمتوسطة‌

المتخصصة.‌ويتراوح‌هذا‌الدور‌ما‌بين‌تأسيس‌الصناديق‌التي‌تقوم‌بتمويل‌هذه‌المشروعات‌‌المصارف‌‌

‌عات‌لتمويل‌هذه‌المشرو‌المتخصصة‌‌والاستثمار‌فيها،‌أو‌إنشاء‌وحدات‌خاصة‌داخل‌المصارف‌

ا العراقية‌ المصارف‌ تجربة‌ الضوء‌على‌ إلقاء‌ إلى‌ البحث‌ هذا‌ المشاريع‌‌‌‌لمتخصصة‌‌يهدف‌ تمويل‌ في‌

الصغيرة‌والمتوسطة‌وفي‌ظل‌سياسات‌التحول‌من‌الاقتصاد‌الموجه‌إلى‌الاقتصاد‌القائم‌على‌قوى‌العرض‌‌

ريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌‌والطلب‌.‌وتشير‌البيانات‌المتاحة‌إلى‌ظهور‌قناتين‌يتم‌من‌خلالهما‌تمويل‌المشا

بواسطة‌المصارف‌العراقية‌الأولى‌هي‌عن‌طريق‌الشركة‌العراقية‌للكفالات‌المصرفية‌،‌اما‌القناة‌الأخرى‌‌

القروض‌‌ حجم‌ زيادة‌ على‌ انعكس‌ مما‌ ‌. والمتوسطة‌ الصغيرة‌ المشاريع‌ لتمويل‌ العراقية‌ الشركة‌ فهي‌

مليار‌‌‌‌40الإجمالي‌للقروض‌ما‌يقارب‌‌‌‌،‌حيث‌بلغ‌المجموع‌‌‌المتخصصة‌‌الممولة‌من‌قبل‌المصارف‌ا

‌دينار‌،‌ويتوقع‌أن‌يتضاعف‌هذا‌خلال‌عام‌واحد‌فقط‌طبقا‌لمعدلات‌النمو‌الشهرية‌الحالية‌
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 المقدمة 

الصغيرة‌والمتوسطة‌احد‌أهم‌عوامل‌النمو‌الاقتصادي‌،‌فهناك‌إجماع‌على‌‌يمثل‌الاهتمام‌بالمشروعات‌‌

أهمية‌الدور‌الذي‌يقوم‌به‌هذا‌القطاع‌وأثره‌الايجابي‌على‌تنمية‌الدخل‌.‌وتمثل‌أهمية‌تلك‌المشروعات‌‌

المشروعات‌‌ مساهمة‌ تمثل‌ المثال‌ سبيل‌ فعلى‌ ‌، والتوظيف‌ الإجمالي‌ المحلي‌ الناتج‌ في‌ مساهمتها‌ في‌

‌‌%‌40في‌المغرب‌،‌و‌‌‌‌%48من‌الناتج‌المحلي‌الإجمالي‌في‌الأردن‌،‌‌‌‌%50والمتوسطة‌بأكثر‌من‌‌‌‌الصغيرة

الهند‌،‌وأخيرا‌‌ بنسبة‌‌‌‌%56في‌ المشروعات‌ تلك‌ إفريقيا.‌كما‌تساهم‌ التوظيف‌في‌‌‌‌%‌60في‌جنوب‌ في‌

‌في‌جنوب‌إفريقيا‌‌%‌61في‌الهند‌،‌و‌‌‌%‌45من‌نسبة‌التوظيف‌في‌المغرب‌،‌و‌%‌48الأردن‌و‌‌

الكثير‌من‌الصعوبات‌والتحديات‌‌إلا‌‌ تواجه‌ العراق‌ النامية‌ومنها‌ الدول‌ المشاريع‌وبخاصة‌في‌ أن‌هذه‌

المالية‌والتمويلية‌وما‌‌ المشكلة‌ تواجهها‌هي‌ اعقد‌وأصعب‌مشكلة‌ ولعل‌ ‌، )الذاتية(‌والخارجية‌ الداخلية‌

ن‌تكرس‌بعضا‌من‌جهدنا‌‌وإزاء‌ذلك‌وجدنا‌أنه‌من‌المفيد‌في‌هذه‌المرحلة‌أ‌‌‌مختلفة‌‌‌‌يرتبط‌بها‌من‌جوانب‌

هذه‌‌ تواجهها‌ التي‌ والمعوقات‌ الصعوبات‌ وتحديد‌ الصغيرة‌ للمشاريع‌ بالنسبة‌ التمويل‌ أهمية‌ لتوضيح‌

المشاريع‌في‌الحصول‌على‌التمويل‌اللازم‌مع‌التركيز‌على‌الجهات‌الممولة‌للمشاريع‌الاقتصادية‌في‌‌

‌العراق‌ودورها‌في‌دعم‌المشاريع‌الصغيرة.‌
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 منهجية البحث 

 مشكلة البحث : 

بوجود‌صعوبات‌لاصحاب‌المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌بقيمة‌هذه‌المشاريع‌‌‌مشكلة‌البحث‌تتمثل‌

وتطورها‌الا‌انه‌عند‌قيام‌المصارف‌المتخصصة‌بتقديم‌القروض‌والتسهيلات‌لهذه‌المشاريع‌ستكون‌‌

‌مدرة‌‌للدخل‌وتحقق‌‌

 أهمية البحث : 

تظهر‌أهمية‌البحث‌من‌خلال‌الأثر‌الواضح‌والكبير‌للمصارف‌الخاصة‌في‌تسهيل‌عملية‌الاقتراض‌لا‌‌‌

‌سيما‌تمويل‌

‌في‌العراق‌‌والمتوسطة‌‌‌المشاريع‌الصغيرة‌

 هدف البحث : أ

‌يهدف‌البحث‌لبيان‌عدة‌نقاط‌هي‌:‌

‌تقديم‌فكرة‌عن‌التمويل‌وأنواعه‌ومخاطره‌‌‌-1

معرفة‌دور‌‌‌-3ل‌على‌تمويل‌المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌‌توضيح‌المؤسسات‌الخاصة‌التي‌تعم‌‌-2

‌المصارف‌الخاصة‌في‌عملية‌تمويل‌المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌

 فرضية البحث : 

والمتوسطة‌‌‌في‌تمويل‌المشاريع‌الصغيرة‌‌المتخصصة‌يفترض‌البحث‌بان‌هناك‌دور‌ايجابي‌للمصارف‌

‌في‌العراق‌.‌

 : دراسات سابقةال

الصغيرة‌‌‌‌-‌1 المؤسسات‌ تمويل‌ في‌ البنوك‌ دور‌ بعنوان‌ باكر‌ الباحثان‌على‌ مقدمة‌من‌ ماجستير‌ رسالة‌

،‌جامعة‌قاصدي‌مرباح‌‌‌‌2013الى‌‌‌‌2008والمتوسطة‌دراسة‌حالة‌البنك‌الوطني‌الجزائري‌عن‌الفترة‌من‌‌

-‌2016السنة‌الجامعية‌ورقلة،‌كلية‌العلوم‌الاقتصادية‌والتجارية‌وعلوم‌التسيير،‌قسم‌العلوم‌الاقتصادية،‌

الصغيرة‌‌‌‌2017 للمؤسسات‌ موحد‌ تعريف‌ تحديد‌ في‌ الدول‌ اختلاف‌ ان‌ الى‌ الرسالة‌ توصلت‌ وقد‌ ‌،

والمتوسطة‌راجع‌الى‌درجة‌النمو‌الاقتصادي‌و‌التطور‌التكنولوجي‌بالإضافة‌الى‌ذلك‌ان‌أغلبية‌الدول‌‌

ال رأس‌ معيار‌ هما‌ و‌ القطاع‌ لهذا‌ تعريفاتها‌ في‌ معيارين‌ على‌ قطاع‌‌تعتمد‌ ان‌ ‌، العمالة‌ معيار‌ و‌ مال‌
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النسيج‌‌ خيوط‌ غالبية‌ تشكل‌ لكونها‌ ديناميكية‌ الأكثر‌ القطاعات‌ من‌ والمتوسطة‌ الصغيرة‌ المؤسسات‌

الاقتصادي‌الموجود‌بشكل‌عام‌يجب‌على‌الدولة‌توفير‌الأساليب‌والطرق‌التي‌تسمح‌بدعم‌وتطوير‌هذا‌‌

القومي‌مما‌يؤدي‌بنتائج‌ايجابية‌تعود‌على‌الدولة،‌‌‌‌القطاع‌لكونه‌يساهم‌في‌الحد‌من‌البطالة‌ورفع‌الناتج‌

وعلى‌الرغم‌من‌أهمية‌المؤسسات‌الصغيرة‌والمتوسطة‌فهي‌تصطدم‌بمجموعة‌من‌العقبات‌التي‌تحد‌من‌‌

تشجيعها‌‌ البنوك‌ على‌ وجب‌ لذا‌ والمنافسة‌ والتسويق‌ القانونية‌ والصعوبات‌ المالية‌ كالصعوبات‌ أدائها‌

ة‌الحديثة‌لتعزيز‌موقعها‌التنافسي‌عن‌طريق‌توفير‌التمويل‌اللازم‌لها‌بما‌‌وتزويدها‌بالأدوات‌التكنولوجي

‌يتناسب‌مع‌طبيعة‌هذه‌المشروعات.‌

دراسة‌بعنوان‌دور‌التمويل‌متناهي‌الصغر‌في‌التخفيف‌من‌حدة‌الفقر‌الريفي‌في‌الدول‌النامية‌"‌د.‌‌‌‌-2

وقد‌اظهرت‌الدراسة‌انه‌يمكن‌‌‌‌،‌‌‌2018هبة‌الله‌ادم‌مدرس‌الاقتصاد‌كلية‌التجارة‌جامعة‌عين‌شمس،‌‌

تخفيف‌حدة‌الفقر‌اذا‌توافر‌شرطان‌على‌الاقل‌وهما‌تحقيق‌النمو‌الاقتصادي‌وفع‌متوسط‌الدخل‌باستمرار‌‌

،ثانيا‌يجب‌ان‌يتم‌النمو‌الاقتصادي‌بالحياد‌او‌الحد‌من‌تفاوت‌الدخل‌وهنا‌تبرز‌اهمية‌المشروعات‌متناهية‌‌

يادة‌الدخل‌وتحقيق‌‌زلة‌وتوفر‌فرص‌العمل‌بما‌يسهم‌في‌بة‌البطاالصغر‌لما‌لها‌من‌دور‌ايجابي‌في‌محار

التنمية‌الشاملة‌والمستدامة‌،‌وقد‌اشارت‌الدراسة‌الى‌ان‌هناك‌اختلاف‌بين‌مفهومي‌التمويل‌متناهي‌الصغر‌‌

والاقراض‌متناهي‌الصغر‌حيث‌يشير‌الاول‌الى‌مجموعه‌من‌العمليات‌المالية‌الأكثر‌شمولا‌من‌المفهوم‌‌

التمويل‌متناهي‌الصغر‌يعكس‌ماشهدته‌صناعة‌الاقراض‌متناهي‌الصغر‌من‌تطور،‌ففي‌الماضي‌‌الثاني‌ف

فقط‌ولكن‌‌ القروض‌ الصناعه‌مقصورا‌على‌منح‌ تلك‌ العامله‌في‌ المالية‌ المؤسسات‌ اهتمام‌ كان‌محور‌

ات‌‌بمرور‌الوقت‌ونتيجة‌لاكتساب‌الخبرة‌تزايد‌طلب‌عملاء‌مؤسسات‌التمويل‌المتناهي‌الصغر‌على‌نوعي

‌اخرى‌جديدة‌من‌الخدمات‌المالية‌وغير‌المالية.‌

دراسة‌بعنوان‌)‌دور‌البنوك‌في‌تمويل‌المؤسسات‌الصغير‌والمتوسطه‌في‌الجزائر(‌مذكره‌لنيل‌درجة‌‌‌‌-‌3

وقد‌توصلت‌الدراسة‌الى‌ان‌المؤسسات‌الصغيرة‌والمتوسطه‌‌‌‌2012الماجستير‌مقدمه‌من‌لوكادير‌مالحه‌‌

لصناعية‌الكبرى‌ولذلك‌يجب‌تخصيص‌امتيازات‌لها‌في‌التشريعات‌وسن‌‌هي‌الركيزة‌الاساسيه‌للدول‌ا

القوانين‌الداعمه‌لها‌بسبب‌محدودية‌قدراتها‌الفنية‌والتقنية‌عامه‌والماليه‌خاصة‌التي‌تعرقل‌نموها‌وان‌‌

مشكلة‌نقص‌الضمانات‌وقلة‌الاموال‌الخاصة‌للمشروعات‌الصغيرة‌يؤدي‌بالبنوك‌الى‌التخوف‌من‌التعامل‌‌

من‌حيث‌التمويل‌وقد‌أوصت‌الدراسة‌بضرورة‌العمل‌بالوسائل‌الحديثه‌للتمويل‌كتطوير‌الية‌التمويل‌‌معها‌‌

الايجاري‌التي‌تساعد‌المؤسسات‌الصغيرة‌على‌الحصول‌على‌تجهيزات‌والات‌حديثه‌واصول‌ثابته‌لا‌‌

لائتمان‌‌تستطيع‌الحصول‌عليها‌بسبب‌ضعف‌مواردها‌وعدم‌القدره‌على‌الاقتراض‌لعدم‌توافر‌شروط‌ا

‌التي‌تفرضها‌البنوك‌والمؤسسات‌المالية‌.‌
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دراسة‌من‌د.‌محمد‌فرحي‌بعنوان‌متطلبات‌تأهيل‌المؤسسات‌الصغيرة‌والمتوسطة‌في‌الدول‌العربية‌‌‌‌-4

‌التمويل‌المستديم‌للمؤسسات‌الصغيرة‌

تلعبه‌المؤسسات‌‌والمتوسطة‌جامعة‌حسيبة‌بن‌بوعلي‌بالشلف‌الجزائر،‌والذي‌أظهر‌الدور‌الحيوي‌الذي‌‌

‌الصغيرة‌والمتوسطة‌على‌اساس‌انها‌

تكوينها‌‌ وتنوعها‌وسرعة‌ تعددها‌ بفضل‌ الخلايا‌ الاقتصادية‌والاجتماعية‌وان‌هذه‌ للتنمية‌ الحية‌ الخلايا‌

‌يمكنها‌من‌تحديث‌نسيجا‌صناعيا‌وقد‌توصل‌

توجد‌حدود‌لإمكانات‌‌‌‌الباحثان‌الى‌نتيجة‌مفادها‌انه‌على‌الرغم‌من‌الاهمية‌الكبيرة‌للمشروعات‌الا‌انه‌

‌القطاع‌البنكي‌في‌تمويل‌المؤسسات‌الإنتاجية‌

نتيجة‌عدد‌من‌الأسباب‌أهمها‌تحديد‌حجم‌القروض‌المخصصة‌للعمليات‌التمويلية‌من‌قبل‌السلطة‌المالية‌‌

‌والنقدية‌بالإضافة‌إلى‌تحديد‌اسعار‌الفائدة،‌
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 المبحث الأول  

 المتخصصة والمشاريع المتوسطة والصغيرةالاطار المفاهيمي للمصارف 

 المطلب الأول :مفهوم المشاريع المتوسطة والصغيرة   

يصعب‌تقديم‌مفهوم‌محدد‌ودقيق‌للمشروعات‌الصغيرة‌والمتوسطة‌نظر‌التعدد‌المعايير‌التي‌تستخدم‌في‌‌

متوسط‌الأمر‌الذي‌‌تعريفها,‌اذ‌ان‌هنالك‌معايير‌مختلف‌تستخدم‌لقياس‌حجم‌المشروع‌لأعتباره‌صغيراً‌ام‌‌

يجعل‌تحديد‌المفهوم‌يختلف‌من‌بلد‌الى‌آخر‌عرفت‌منظمة‌العمل‌الدولية‌المشاريع‌الصغيرة‌بأنها‌:‌وحدات‌‌

صغيرة‌الحجم‌تنتج‌وتوزع‌سلعاً‌وخدمات.‌وتتألف‌غالباً‌من‌منتجين‌مستقلين‌يعملون‌لحسابهم‌الخاص‌‌

عمال‌او‌حرفيين‌ومعظمها‌تعمل‌برأس‌مال‌‌وبعضهم‌يعتمد‌على‌العمل‌من‌داخل‌العائلة‌والبعض‌يستأجر‌‌

ثابت‌وصغير‌جدا‌او‌بدون‌رأس‌مال‌ثابت‌وتستخدم‌تقنية‌ذات‌مستوى‌منخفض‌وعادة‌ما‌تحقق‌دخولا‌‌

عرفت‌‌‌‌UNIDOغير‌منتظمة‌وتهيأ‌فرص‌عمل‌غير‌مستقرة‌اما‌لجنة‌الامم‌المتحدة‌للتنمية‌الصناعية‌‌

-‌15عمال,‌فالمشروع‌الصغير‌هو‌الذي‌يعمل‌فيه‌من‌‌المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌وفقًا‌لمعيار‌عدد‌ال

عاملاً‌في‌معظم‌بلدان‌منظمة‌التعاون‌‌‌‌200‌‌199عاملاً‌والمشروع‌المتوسط‌هو‌الذي‌يعمل‌فيه‌من‌‌‌‌19

,‌يعتبر‌حجم‌القوى‌العاملة‌في‌المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌اهم‌معيار‌في‌‌OECDوالتنمية‌الاقتصادية"‌

عاملا‌وفي‌الولايات‌‌‌‌50بلجيكا‌واليونان‌هو‌المشروع‌الذي‌يضم‌نحو‌‌‌‌تعريفها,‌فالمشروع‌الصغير‌في

عامل‌في‌كلا‌من‌الدنمارك‌‌‌‌500عامل,‌و‌‌‌‌200عامل,‌وفي‌كندا‌وايطاليا‌واسبانيا‌‌‌‌100المتحدة‌يضم‌‌

فالمشاريع‌‌ ‌: ايضاً‌ العمالة‌ تعريفه‌على‌عدد‌ الدولي‌في‌ البنك‌ اعتمد‌ وايرلندة.‌في‌حين‌ وفرنسا‌والمانيا‌

التي‌تستخدم‌اقل‌من‌‌الصغيرة‌‌ النامية‌واقل‌من‌‌‌‌50والمتوسطة‌هي‌ البلدان‌ عامل‌في‌‌‌‌500عاملا‌في‌

البلدان‌المتقدمة.‌ويتابين‌مفهوم‌المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌في‌البلدان‌العربية‌ايضاً,‌ففي‌الاردن‌يعد‌‌

يتراوح‌عدد‌العاملين‌‌عمال‌ويعد‌متوسطاً‌عندما‌‌‌‌12المشروع‌صغيراً‌عندما‌يترواح‌عدد‌العاملين‌فيه‌بين‌‌

عاملا‌اما‌الجزائر‌اعتمدت‌على‌التعريف‌المعمول‌به‌في‌الاتحاد‌الأوروبي.‌اذ‌عرفت‌‌‌‌10-‌25فيه‌بين‌‌

‌‌2شخص‌ولا‌يتجاوز‌رقم‌اعمالها‌‌‌250-‌1المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌بأنها‌المشاريع‌التي‌تشغل‌من‌‌

يون‌دينار‌وتستوفي‌معايير‌الاستقلالية‌.‌وفي‌‌مل‌‌500مليار‌دينار‌جزائري‌او‌لاتتجاوز‌ميزانيتها‌السنوية‌‌

بأنها‌المشاريع‌التي‌‌‌‌العراق‌حدد‌الجهاز‌المركزي‌للاحصاء‌وتكنولوجيا‌ المعلومات‌المشاريع‌الصغيرة‌

الف‌دينار.‌اما‌المشاريع‌المتوسطة‌فهي‌‌‌‌100عمال‌وقيمة‌المكائن‌والمعدات‌اقل‌من‌‌‌‌9-‌1يشتغل‌فيها‌من‌‌

الف‌دينار‌.‌وانطلاقاً‌من‌هذا‌‌‌‌100عاملا‌وقيمة‌المكائن‌اقل‌من‌‌‌‌10-‌‌29المشاريع‌التي‌يشتغل‌فيها‌من

التعريف‌نستنتج‌ان‌:‌تصنيف‌المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌في‌العراق‌يعتمد‌على‌معياري‌رئيسيي‌وهو‌‌

عدد‌العمالة‌بسبب‌نسب‌التضخم‌المرتفعة‌التي‌خفضت‌من‌قيمة‌تلك‌المشاريع‌وسوف‌يتم‌اعتماد‌التعريف‌‌
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د‌من‌قبل‌الجهاز‌المركزي‌للاحصاء‌في‌البحث‌والذي‌بنيت‌عليه‌الاحصاءات‌الخاصة‌بالمشاريع‌‌المعتم

الصغيرة‌والمتوسطة‌.‌بالرغم‌من‌عدم‌وجود‌تعريف‌دولي‌متفق‌عليه‌للمشروعات‌الصغيرة‌والمتوسطة‌‌

‌،‌الا‌أنه‌يوجد‌أتفاق‌على‌المعايير‌التي‌يمكن‌على‌

‌وعات,‌ومن‌اكثر‌المعايير‌شيوعاً‌ما‌يلي‌:‌أساسها‌تحديد‌الإحجام‌المختلفة‌للمشر‌

.‌عدد‌العاملين‌:‌ويمثل‌ابسط‌المعايير‌المتبعة‌في‌تعريفها‌واكثرها‌شيوعا‌لسهولة‌القياس‌والمقارنة‌في‌‌‌1

‌الاحصاءات‌الصناعية‌الا‌ان‌هذا‌المعيار‌لا‌يأخذ‌بنظر‌الاعتبار‌التفاوت‌التكنولوجي‌في‌العملية‌الانتاجية.‌

ر:‌ويعد‌معيارا‌اساسيا‌للتمييز‌بين‌المشاريع‌على‌اعتبار‌ان‌حجم‌الاستثمار‌يقدم‌صورة‌‌.‌حجم‌الاستثما‌2

‌واضحة‌عن‌الحجم‌الكمي‌للنشاط‌الصناعي.‌

.قيمة‌المبيعات‌السنوية‌:‌ويمكن‌اعتبارها‌احد‌المعايير‌الاساسية‌في‌التمييز‌بين‌المشاريع‌من‌حيث‌‌‌3

از‌المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌بمجموعة‌من‌السمات‌‌حجم‌النشاط‌وقدرته‌التنافسية‌في‌الاسواق.‌تمت

التي‌تجعلها‌مختلفة‌عن‌المشاريع‌الكبيرة‌وتمنحها‌صفات‌يسهل‌أقامتها‌وأنشاءها‌في‌البلدان‌النامية‌كونها‌‌

‌اموال‌ضخمة‌او‌تكنولوجيا‌متطورة,‌ويمكن‌اجمالها‌بالأتي‌:‌‌لاتحتاج‌الى‌رؤوس

مجال‌الادارة‌والتخطيط‌والتسويق‌وبالاخص‌التي‌تتسم‌بالطابع‌‌.‌يغلب‌على‌انشطتها‌الطابع‌الفردي‌في‌‌1

‌العائلي‌من‌حيث‌الادارة‌والعاملين‌فيها‌اذ‌ان‌مالك‌المشروع‌هو‌مديره.‌

‌.‌بساطة‌الهيكل‌التنظيمي‌كالادارة‌المباشرة‌من‌قبل‌صاحب‌المشروع‌.‌‌2

‌صا‌في‌ظل‌تدني‌.‌انخفاض‌حجم‌رأسمال‌اللازم‌لإنشاء‌المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌خصو‌3

‌‌‌حجم‌المدخرات‌لهؤلاء‌المستثمرين.

.‌ملاءمة‌أنماط‌الملكية‌من‌حيث‌حجم‌رأسمال‌المحدود‌لأصحاب‌هذه‌المشاريع،‌حيث‌أن‌تدني‌رأس‌‌4

المال‌يزيد‌من‌اقبال‌من‌يتصفون‌بتدني‌مدخراتهم‌على‌مثل‌هذه‌المشاريع‌نظراً‌لانخفاض‌كلفتها‌وبساطة‌‌

على‌اسلوب‌التدريب‌‌التكنولوجيا‌المستخدمة‌فضلا‌عن‌نقص‌التكاليف‌الضرورية‌للتدريب‌نتيجة‌اعتمادها‌‌

‌اثناء‌العمل‌بالمقارنة‌مع‌المشاريع‌الكبيرة.‌‌

.‌تتمتع‌هذه‌المشاريع‌بقدر‌كبير‌من‌التكييف‌وفقًا‌لأوضاع‌السوق‌من‌حيث‌كمية‌الانتاج‌او‌نوعيته.‌أي‌‌5

‌القدرة‌على‌مواجهة‌الصعوبات‌في‌الازمات‌الاقتصادية‌وفترة‌الركود.‌‌

س‌الى‌المشاريع‌الكبيرة‌التي‌غالباً‌ما‌تتميز‌بتطورها‌التكنولوجي‌‌.‌انخفاض‌درجة‌جودة‌الانتاج‌بالقيا6

‌وجودة‌نظم‌ادراة‌العمليات‌فيها.‌‌
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.‌قدرة‌المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌على‌الابتكار‌والتجديد‌من‌اجل‌ضمان‌بقائها‌اذ‌ان‌كثير‌من‌‌‌‌7

سسات‌الكبيرة‌التي‌تركز‌‌براءات‌الاختراع‌يتم‌اكتشافها‌عن‌طريق‌الافراد‌في‌هذه‌المشاريع,‌عكس‌المؤ

‌على‌انتاج‌السلع‌ذات‌الطلب‌المستمر.‌

.‌حرية‌الدخول‌والخروج‌من‌الاسواق,‌بسبب‌انخفاض‌نسبة‌حجم‌أصولها‌الثابتة‌الى‌مجموع‌ممتلكاتها‌‌‌8

‌واصولها‌فضلا‌:‌عن‌زيادة‌نسبة‌رأسمالها‌الى‌مجموع‌خصومها‌اي‌انخفاض‌حجم‌

لت‌المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌على‌اهمية‌هذه‌المشاريع‌في‌‌ديونها.‌اتفقت‌معظم‌الدراسات‌التي‌تناو

وتحسين‌وضع‌‌ الاجمالي‌ المحلي‌ الناتج‌ زيادة‌ لها‌من‌خلال‌ الرئيس‌ المحرك‌ كونها‌ الاقتصادية‌ التنمية‌

وضع‌ميزان‌‌‌‌ميزان‌المدفوعات,‌فالمشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌يمكن‌ان‌تقفز‌بالنمو‌الاقتصادي‌حتى

الصغيرة‌والمتوسطة‌يمكن‌ان‌تقفز‌بالنمو‌الاقتصادي‌حتى‌في‌اكثر‌البلدان‌فقرا‌اذ‌‌المدفوعات‌فالمشاريع‌

نحو‌‌ تشكل‌ والمتوسطة‌ الصغيرة‌ المشاريع‌ ان‌ الى‌ الاميركية‌ الصناعية‌ التنمية‌ تشير‌احصاءات‌منظمة‌

ان‌‌‌90‌% الى‌ الدولي‌ البنك‌ تقديرات‌ وتشير‌ افريقيا,‌ في‌ العاملة‌ التجارية‌ الاعمال‌ مشاريع‌ أجمالي‌ ‌‌من‌

وان‌المشاريع‌‌‌‌%‌46مساهمة‌المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌في‌الناتج‌المحلي‌الاجمالي‌العالمي‌تصل‌الى‌‌

من‌حجم‌المشاريع‌العالمية‌ان‌اهمية‌المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌‌‌‌%80القائمة‌في‌هذا‌القطاع‌تشكل‌نحو‌‌

ناتج‌المحلي‌للاقتصاد‌،‌اذ‌‌ترجع‌الى‌كونها‌قادرة‌على‌توفير‌فرص‌العمل‌ومضاعفة‌القيمة‌المضافة‌لل

من‌القيمة‌المضافة‌التي‌يحققها‌الاقتصاد‌الياباني,‌وفي‌تكوين‌علاقات‌‌‌‌%‌55تساهم‌هذه‌المشاريع‌بنسبة‌‌

تشابك‌بين‌القطاعات‌الاقتصادية‌وتشجيع‌روح‌الابتكار‌والابداع‌والاختراعات‌واستغلال‌الموارد‌المحلية‌‌

ال المشاريع‌‌وتوسيع‌الاسواق‌وتطوير‌وتنمية‌الطاقات‌ التنافسية.‌ان‌ القدرة‌ بشرية‌والتكنولوجية‌وتعزيز‌

خفض‌تكاليف‌‌‌‌الصغيرة‌والمتوسطة‌تعزز‌من‌الميزة‌التنافسية‌للبلد,‌اذ‌ان‌المنافسة‌لم‌تعد‌قاصرة‌على‌

تلبية‌‌ في‌ والمرونة‌ الجودة‌والسرعة‌ مثل‌ اهميتها‌ لها‌ اضافية,‌ أخرى‌ هنالك‌عوامل‌ بل‌ الانتاج‌وحسب‌

اح‌في‌ذلك‌هو‌الابتكار‌الذي‌تجيده‌المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة.‌اذ‌ان‌هذه‌المشاريع‌‌الطلب‌ومفتاح‌النج

ازداد‌نشاطها‌وباتت‌تنافس‌الشركات‌الصناعية‌العملاقة‌في‌بعض‌المنتجات‌فالتغيير‌التكنولوجي‌الحديث‌‌

ا‌رائدًا‌في‌‌هو‌شكل‌جديد‌يتخذه‌التنظيم‌الصناعي‌الذي‌تؤدي‌في‌ظله‌المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌دورً‌

تعزيز‌الابتكار,‌فالدراسات‌اظهرت‌ان‌المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌قادرة‌على‌تطبيق‌نفس‌المفاهيم‌‌

‌.‌ر‌منتجات‌عملية‌واقتصادية‌للسوق"والافكار‌التي‌تطبقها‌الشركات‌الكبرى‌في‌تطوي

 

  

‌
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 عريف المصارف المتخصصة المطلب الثاني ت

عامة‌‌ بصفة‌ بالتخصيص‌ بنود‌‌يقصد‌ على‌ للمصرف‌ المتاحة‌ الاموال‌ توزيع‌ بموجبها‌ يتم‌ التي‌ العملية‌

الاستخدام‌المختلفة‌وبطريقة‌تضمن‌المواءمة‌بين‌الاحتياجات‌من‌السيولة‌وتعظيم‌الربحية‌اي‌تخصيص‌‌

‌.‌لاصول‌الاخرى‌الاموال‌على‌بنود‌النقدية‌اي‌الاستثمارات‌بالاوراق‌المالية‌والقروض‌والتسليفات‌وا‌

قانو‌ )‌وعرف‌ رقم‌ الأردني‌ المركزي‌ المصرف‌ )‌‌1971لسنة‌‌(‌‌23ن‌ المادة‌ المصرف‌‌(‌‌2في‌ منه‌

المتخصص‌على‌أنه‌"‌كل‌مؤسسة‌او‌هيئة‌اعتبارية‌انشئت‌في‌الاردن‌وهدفها‌الرئيسي‌منح‌التسهيلات‌‌

برأي‌‌ الاستئناس‌ بعد‌ اقراض‌ القانون‌ هذا‌ ويعتبرها‌لاغراض‌ الوزراء‌ مجلس‌ يعينها‌ خاصة‌ لاغراض‌

‌المركزي‌الاردني‌".‌محافظ‌المصرف‌

‌ويتبين‌لنا‌من‌التعريف‌المذكور‌ان‌المصرف‌المتخصص‌يتمتع‌بالشخصية‌المعنوية‌مبينا‌اغراض‌

(‌‌32وعرفها‌قانون‌رقم‌)‌‌‌هذا‌المصرف‌والمتمثلة‌بالاقراض‌بعد‌اخذ‌رأي‌محافظ‌المصرف‌المركزي

‌(‌في‌شأن‌النقد‌ومصرف‌الكويت‌المركزي‌والمهنة‌المصرفية‌1968لسنة‌)‌

‌(‌بانها‌"‌تلك‌المصارف‌التي‌يكون‌عملها‌الرئيسي‌تمويل‌قطاعات‌اقتصادية‌معينة‌مثل‌76مادة‌)‌في‌ال

‌القطاع‌العقاري‌أو‌الصناعي‌أو‌الزراعي‌والتي‌لا‌يكون‌قبول‌الودائع‌تحت‌الطلب‌من‌بين‌أوجه‌

‌( رقم‌ المالية‌ المؤسسات‌ وتنظيم‌ المركزي‌ قطر‌ قانون‌مصرف‌ .‌وعرفها‌ الأساسية‌ ة‌‌لسن(‌‌13نشاطها‌

‌في‌المادة‌‌2012

‌الأولى‌منه‌على‌انها‌:‌

‌المصارف‌المرخص‌لها‌وفقاً‌لأحكام‌هذا‌القانون‌بمزاولة‌كل‌أو‌بعض‌الأعمال‌المصرفية‌

والاستثمارية‌والتنموية‌بصورة‌أساسية‌في‌قطاعات‌اقتصادية‌محددة‌".‌اما‌المرسوم‌الاشتراعي‌اللبناني‌‌

مصارف‌التسليف‌المتوسط‌والطويل‌الاجل‌فقد‌‌الخاص‌بمصارف‌الاعمال‌و‌(‌‌1983(‌لسنة‌)‌50رقم‌)‌

عرفها‌في‌الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌الثانية‌منه‌على‌انها‌"‌هي‌تلك‌التي‌تكون‌غايتها‌محصورة‌في‌استعمال‌‌

في‌‌ المساهمات‌ في‌ او‌ المباشر‌ التوظيف‌ وفي‌ الاجل‌ والطويل‌ المتوسط‌ التسليف‌ في‌عمليات‌ وارداتها‌

لية‌لحسابها‌او‌لحساب‌الغير‌وفي‌الكفالات‌المتوسطة‌والطويلة‌الاجل‌‌عمليات‌شراء‌وبيع‌السندات‌الما

‌مقابل‌ضمانات‌كافية‌والكفالات‌قصيرة‌الامد‌شرط‌ان‌تتعلق‌

 بعمليات‌متوسطة‌وطويلة‌الأمد‌"‌.‌
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تلاحظ‌ان‌التعاريف‌سالفة‌الذكر‌قد‌اكتفت‌بيان‌اوجه‌نشاط‌المصرف‌المتخصص‌،‌ومن‌خلال‌استقراءها‌‌

لمتخصصة‌هي‌تلك‌المصارف‌التي‌تتخصص‌في‌منح‌التسهيلات‌الائتمانية‌لقطاع‌‌نجد‌ان‌المصارف‌ا

‌معين‌من‌القطاعات‌الاقتصادية‌والخدمية‌كقطاع‌الزراعة‌او‌الصناعة‌أو‌الاسكان‌أو‌

‌السياحة‌الخ‌.‌

وتعرف‌بانها‌تلك‌التي‌تتخصص‌في‌تمويل‌قطاعات‌اقتصادية‌معينة‌ومن‌اهم‌انواعها‌المصارف‌الصناعية‌‌

من‌النشاط‌‌‌‌ية‌والعقارية‌فهي‌تلك‌المصارف‌التي‌تقوم‌بالعمليات‌المصرفية‌التي‌تخدم‌نوعا‌محدداوالزراع

الاقتصادي.‌وتعرف‌كذلك‌بانها‌مؤسسات‌مالية‌ومصرفية‌تتعامل‌بادوات‌الائتمان‌المختلفة‌في‌السوقين‌‌

رضين‌والمقترضين‌‌.‌‌النقدي‌والمالي‌من‌خلال‌القيام‌بمهمة‌الوساطة‌المالية‌بين‌انواع‌محددة‌من‌المق

ومما‌تقدم‌يمكن‌ان‌تعرف‌المصارف‌المتخصصة‌بانها‌تلك‌المصارف‌التي‌لا‌تعتمد‌في‌مواردها‌المالية‌‌

تصدره‌‌‌‌على‌ابداعات‌الأفراد‌كما‌هو‌الحال‌بالنسبة‌للمصارف‌التجارية‌وانما‌تعتمد‌على‌رأس‌مالها‌وما‌

 الاقتصادية‌متمثلة‌بالقطاع‌الصناعي‌والعقاري‌من‌سندات‌وتهدف‌الى‌منح‌التسهيلات‌للقطاعات‌

‌والزراعي‌وذلك‌من‌خلال‌الاقراض‌المتوسط‌وطويل‌الاجل‌.‌

قانون‌‌ ثنايا‌ في‌ المتخصصة‌ للمصارف‌ تعريف‌ يورد‌ لم‌ العراقي‌ المشرع‌ ان‌ الى‌ الاشارة‌ وتجدر‌ هذا‌

أي‌‌المصارف‌او‌قانون‌المصرف‌الصناعي‌او‌قانون‌المصرف‌العقاري‌او‌قانون‌المصرف‌الزراعي‌او‌‌

‌.‌قانون‌اخر‌

جدول)‌ )الصناعي‌‌1ادناه‌ الثلاثة‌ المتخصصة‌ المصارف‌ من‌ المقدمة‌ القروض‌ يبين‌ ‌)

‌2018ترليون‌دينار‌عراقي‌لغاية‌شهر‌نيسان‌‌5لزراعية,العقاري,صندوق‌الإسكان‌(‌ضمن‌مشروع‌‌,ا

‌

‌

‌
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 المبحث الثاني  

 2020-2004المصارف المتخصصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة اللازمه 

 : أهمية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الصغر‌‌ متناهي‌ والتمويل‌ للإقراض‌ الدولية‌ المنظمة‌  ‌‌International microfinance and)بينت‌

micro lending Organizationان‌هناك‌سبعة‌بنوك‌بدأت‌بتمويل‌المشاريع‌الصغيرة‌في‌أمريكا‌‌‌‌‌)

احد‌ الاندنوسي‌ بنك‌راكيات‌ يعد‌ كما‌ ‌، وآسيا‌ أفريقيا‌ في‌كل‌من‌ بعدها‌ وانتشرت‌ أولا‌ البنوك‌‌‌‌اللاتينية‌

وصل‌إلى‌‌مليون‌مقترض‌وعدد‌المودعين‌‌‌‌3.5الناجحة‌في‌هذا‌المجال‌اذ‌وصل‌عدد‌المقترضين‌إلى‌‌

فقد‌تزايد‌الاهتمام‌بتمويل‌المشروعات‌الصغيرة‌في‌معظم‌الدول‌النامية‌استجابة‌‌.‌‌مليون‌مودع‌‌‌21أكثر‌من‌‌

ية‌القطاع‌الخاص‌من‌ناحية‌والى‌‌لإستراتيجية‌تقليص‌دور‌الدولة‌في‌الأنشطة‌الاقتصادية‌والتحول‌نحو‌تنم‌

كون‌هذه‌المشاريع‌أصبحت‌تمثل‌الإدارة‌الأكثر‌فعالية‌في‌معالجة‌البطالة‌وتوفير‌فرص‌العمل‌وفي‌رفع‌‌

‌مستويات‌المعيشة‌وإحداث‌النمو‌الاقتصادي‌ذي‌القاعدة‌

‌العريضة.‌

ول‌على‌التمويل‌الملائم‌‌وبالرغم‌من‌تعدد‌وتنوع‌مصادر‌التمويل‌المتاحة‌في‌معظم‌دول‌العالم‌إلا‌إن‌الحص

منها‌ليس‌بالعملية‌السهلة‌لكون‌الأمر‌يرتبط‌بتهيئة‌متطلبات‌إقناع‌الممولين‌بتقديم‌القروض‌اللازمة‌لإقامة‌‌

التي‌‌ الاعتبارات‌ من‌ مجموعة‌ والقروض‌ للائتمان‌ المانحة‌ الجهات‌ لدى‌ أن‌ علما‌ الصغيرة.‌ المشاريع‌

لى‌تسديد‌القرض‌الممنوح‌وفق‌الشروط‌المتفق‌عليها‌‌القابلية‌والقدرة‌ع‌‌تراعيها‌عند‌منح‌القروض‌هي

.رأس‌المال‌وهو‌دالة‌للقدرة‌والقوة‌المالية‌للمستثمر‌إذ‌إن‌المصارف‌ترغب‌في‌معرفة‌ما‌يملكه‌صاحب‌‌

المملوكة‌لصاحب‌المشروع‌‌ إليه‌.‌الضمانات‌وتشمل‌الأصول‌ المشروع‌كمصدر‌تسديد‌يمكن‌الرجوع‌

.‌سمعة‌وخصائص‌وسلوكيات‌طالب‌القرض.‌‌له‌‌متلكات‌العقاريةسواء‌كانت‌موجودات‌المشروع‌أو‌الم

الظروف‌والشروط‌المصاحبة‌لمنح‌القرض‌إذ‌إن‌المناخ‌الاقتصادي‌السائد‌له‌تأثير‌على‌قابلية‌المقترض‌‌

‌على‌دراسة‌الجدوى‌الاقتصادية‌التي‌ترفق‌مع‌طلب‌القرض.

‌

‌

‌
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‌

 العراق واقع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ثالثا: 

الجديدة‌‌‌‌2003بعد‌عام‌‌ التوجهات‌ بسبب‌ العراقي‌ الاقتصاد‌ في‌ الصغيرة‌ المشاريع‌ تمويل‌ دور‌ تراجع‌

للسياسة‌الاقتصادية‌والمستندة‌على‌تبني‌الية‌السوق‌والانفتاح‌على‌الاقتصاد‌العالمي،‌إلا‌انه‌ظهر‌اهتمام‌‌

ك‌عجلة‌الصناعة‌وحل‌مشكلة‌‌من‌اجل‌تحري‌‌2007جديد‌بدور‌المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌منذ‌عام‌‌

البطالة‌وتامين‌قدر‌من‌الحاجات‌الأساسية‌للمواطنين‌وضعت‌الجهات‌الحكومية‌والمصارف‌المتخصصة‌‌

برامج‌لتمويل‌وإقراض‌المشاريع‌الصغيرة‌،هذه‌البرامج‌لا‌تعدو‌أن‌تكون‌محاولات‌ومبادرات‌متواضعة‌‌

بسبب‌محدوديتها‌وقلة‌حجمها‌ونوعها‌ومن‌‌لا‌ترقى‌لان‌تكون‌إجراءات‌جادة‌لدعم‌المشاريع‌الصغيرة‌‌

‌أهم‌هذه‌المبادرات‌ما‌يلي‌:‌

 مبادرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 

برنامج‌للقروض‌الصغيرة‌لتشغيل‌أكبر‌عدد‌من‌‌‌2007تبنت‌وزارة‌العمل‌والشؤون‌الاجتماعية‌منذ‌عام‌‌

‌‌250270وفرت‌الوزارة‌‌مليون‌دولار‌لكل‌محافظة.‌وقد‌‌‌‌15العاطلين‌عن‌العمل‌وتم‌تخصيص‌مبلغ‌‌

-‌2003مليون‌دولار‌للمدة‌من‌‌‌‌30مشروع‌صغير‌وبتكلفة‌إجمالية‌مقدارها‌‌‌6375فرصة‌عمل‌ومولت‌

2009‌‌.)‌

 بادرة اتحاد الصناعات العراقية م

تم‌إقرار‌قروض‌للقطاع‌الصناعي‌الخاص‌من‌قبل‌اللجنة‌الاقتصادية‌في‌مجلس‌الوزراء‌‌‌‌2007في‌عام‌

مليون‌دولار‌لجميع‌المحافظات‌لم‌يصرف‌‌‌‌405المتوسطة‌وقد‌تم‌تخصيص‌‌المشاريع‌الصغيرة‌و‌‌‌لتمويل‌

‌مشروع.‌‌3050دولار‌لتمويل‌‌مليون‌90منها‌سوى‌‌

‌مبادرة‌الشباب‌العراقي‌‌3-3

عاما35‌‌‌‌ً-18وهي‌برنامج‌مبتكر‌يركز‌على‌توفير‌الفرصة‌للشباب‌العراقي‌الذين‌تتراوح‌أعمارهم‌بين‌‌

الجدي المشاريع‌ تأسيس‌ اكتشاف‌مهن‌جديدة‌‌كما‌تساعد‌على‌ الشباب‌على‌ المهن‌وحث‌ تعلم‌ دة‌وتشجيع‌

‌:‌بالإضافة‌إلى‌ذلك‌يركز‌مشروع‌))‌تجارة‌((‌على‌التنفيذ‌الناجح‌للنشاطات‌الثلاثة‌

‌.‌مركز‌موارد‌ريادة‌الإعمال‌لدى‌الشباب‌‌1

‌نفاذ‌رياديي‌الإعمال‌الشباب‌إلى‌التمويل‌‌.2
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تشجيع‌توظيف‌الشباب‌وفي‌ضوء‌الهدف‌المحدد‌لمبادرة‌الشباب‌العراقي‌والمتمثل‌بتوليد‌فرص‌العمل‌‌‌‌.3

‌‌‌لأكبر‌عدد‌ممكن‌ركزت‌المبادرة‌على

‌ثلاث‌مجالات‌أساسية‌هما‌:‌

‌تسهيل‌نفاذ‌الشباب‌إلى‌خدمات‌التمويل‌التي‌لم‌تكن‌متوفرة‌في‌السابق‌ •

 الإعمال‌‌توفير‌فرص‌التوظيف‌الذاتي‌من‌خلال‌غرس‌رياح‌ •

‌سد‌الثغرة‌بين‌أرباب‌العمل‌والذين‌يبحثون‌عن‌موظفين‌أكفاء‌‌ •

مليون‌دولار‌لتقديم‌القروض‌الفردية‌والجماعية‌لمن‌هم‌‌‌4.45ولأجل‌ذلك‌فقد‌خصصت‌ميزانية‌تتجاوز‌‌

شاب‌تتراوح‌‌‌‌5000بحاجة‌إلى‌دعم‌مالي‌للبدء‌بمشروع‌معين‌.‌إذ‌يتوقع‌أن‌يستفيد‌من‌ذلك‌أكثر‌من‌‌

‌وظيفة‌.‌‌2500أيضا‌أن‌توفر‌‌‌ويتوقع‌35-‌18بين‌‌أعمارهم‌ما‌‌

‌

‌تحليل‌تجربة‌المصارف‌الخاصة‌العراقية‌في‌تمويل‌المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌في‌العراق‌

وقانون‌‌‌‌94في‌ظل‌الفلسفة‌الاقتصادية‌والسياسية‌الجديدة‌في‌العراق‌،‌وإصدار‌قانون‌المصارف‌رقم‌‌

فقد‌اخذ‌‌‌‌2006لعام‌‌‌‌13ار‌بإصدار‌قانون‌الاستثمار‌رقم‌‌وتحسين‌مناخ‌الاستثم‌‌54البنك‌المركزي‌رقم‌‌

النشاط‌المصرفي‌الخاص‌في‌التطور‌والتسارع‌ضمن‌بيئة‌سوق‌نشطة‌ومتجددة‌ليبلغ‌عدد‌المصارف‌‌

،‌‌‌‌‌2003ط‌في‌عام‌مصرفا‌فق‌‌‌16مقارنة‌بـ‌‌-بضمتها‌ستة‌مصارف‌أجنبية‌‌‌–‌مصرف‌‌‌‌42الأهلية‌إلى‌‌

تريليون‌‌‌‌2.6ف‌،‌حيث‌بلغ‌مجموع‌رؤوس‌أموالها‌ما‌يقارب‌‌الأمر‌الذي‌انعكس‌على‌نشاط‌هذهالمصار

(‌.‌كما‌بلغ‌إجمالي‌‌77تعود‌معظمها‌للقطاع‌المصرفي‌الخاص‌وبنسبة‌)‌‌2010‌/9/30دينار‌عراقي‌لغاية‌‌

عام‌‌ الخاصة‌ المصارف‌ في‌ )‌‌2009الموجودات‌ يقرب‌ بعام‌‌8.67ما‌ مقارنة‌ دينار‌عراقي‌ تريليون‌ ‌)

‌(‌.‌1(‌وكما‌موضح‌بالشكل‌)%262نار‌فقط‌.‌أي‌بنسبة‌زيادة‌)‌(‌تريليون‌دي3.3حيث‌كانت‌)‌‌2006
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‌

‌

‌

‌

(‌‌1شكل‌)‌‌2009و‌‌2006‌2007‌‌‌،2008:‌النشرة‌السنوية‌للبنك‌المركزي‌العراقي‌للسنوات‌‌‌‌المصدر

‌2009-‌2006تطور‌رأس‌مال‌)مليار‌دينار(‌وموجودات‌المصارف‌الخاصة‌في‌العراق‌للمدة‌‌

اجل‌تسليط‌الضوء‌على‌تجربة‌المصارف‌الخاصة‌في‌تمويل‌المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌سنتناول‌‌‌‌ومن‌

الشر المشاريع‌الصغيرة‌والمتوسطة‌،‌‌تجربة‌ لتمويل‌ العراقية‌ للكفالات‌المصرفية‌والشركة‌ العراقية‌ كة‌

ودعم‌التمويل‌‌‌ع‌بسبب‌أن‌هذه‌التجارب‌تستند‌وتشترك‌مع‌القطاع‌المصرفي‌الخاص‌في‌العراق‌في‌تشجي‌

‌‌ة‌)‌مشروع‌للمشروعات‌الصغيرة‌والمتوسطة‌من‌خلال‌الإقراض‌إذ‌تقوم‌الوكالة‌الأمريكية‌للتنمية‌الدولي‌

بتقديم‌‌ الخاصة‌ المصارف‌ مع‌ وبالتعاون‌ الشركتان‌ هاتان‌ تقوم‌ إذ‌ ‌، للشركتين‌ الرعاية‌ بتقديم‌ ‌) تجارة‌
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بالش موضح‌ وكما‌ والمتوسطة‌ الصغيرة‌ المشاريع‌ لاصحاب‌ ‌كلالقروض‌ ‌‌ ‌(2‌ ‌) 

‌
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 المبحث الثالث 

 دور المصارف المتخصصة في تمويل المشاريع 

‌المتخصصة‌في‌تمويل‌المشروعات‌الصغيرة‌همية‌المصارف‌الحكومية‌‌أ‌

‌المصارف‌المتخصصة‌هي‌التي‌تتخصص‌في‌تنمية‌احد‌القطاعات‌الاقتصادية،‌فهي‌تعمل‌على‌

تمويل‌مشروع‌صناعي‌او‌زراعي‌او‌تجاري‌تبعا‌لتخصص‌المصرف.‌ان‌النشاط‌الرئيسي‌للمصارف‌‌

الاجـل،‌لخدمة‌نوع‌معين‌من‌النشاط‌‌المتخصصة‌هو‌القيام‌بعملية‌الائتمان‌طويل‌او‌متوسط‌او‌قصير‌

الاقتصادي،‌وتعتمد‌في‌تمويل‌انشطتها‌على‌مواردها‌الذاتية‌ومصادرها‌الداخلية‌التي‌تتمثل‌في‌رأس‌‌

‌المال‌والاحتياطيات‌والقروض‌طويلة‌الاجل‌المتمثلة‌في‌السندات‌التي‌تصدرها.‌

‌المصرف‌الزراعي‌التعاوني‌العراقي

روض‌المبادرة‌الزراعية‌الضمانات‌المركز‌الاعلامي‌في‌المصرف‌‌الضمانات‌المعتمدة‌لتوثيق‌ق‌-

‌الزراعي‌التعاوني‌‌

‌.‌أن‌يقدم‌سندا‌عقاريا‌يمكن‌رهنه‌رهنا‌تأمينيا‌حسب‌احكام‌القانون‌المدني.‌1

‌.‌الضمانات‌العينية‌يجب‌ان‌لا‌تكون‌مرهونة‌او‌محجوزة‌لقاء‌دين‌للغير.‌‌2

.‌الكفالات‌الشخصية‌التضامنية‌شرط‌ان‌يكون‌الكفيل‌الضامن‌لديه‌تسهيلات‌مصرفية‌لدى‌احد‌‌‌3

المصارف‌موثقة‌بضمانات‌عقارية‌عائدة‌له‌على‌ان‌تشعر‌دوائر‌التسجيل‌العقاري‌المختصة‌بعدم‌رفع‌‌

‌ن‌ضماناته‌الا‌بموافقة‌فرع‌المصرف‌المختص،‌أو‌لديه‌هوية‌غرفة‌تجارة.‌اشارة‌الحجز‌ع‌

‌هناك‌عدة‌ضمانات‌يقدمها‌المزارع‌الذي‌يرغب‌في‌الحصول‌على‌القرض‌الزراعي‌ومن‌هذه‌

‌الضمانات‌المركز‌الاعلامي‌في‌المصرف‌الزراعي‌التعاوني‌

‌نون‌المدني.‌.‌أن‌يقدم‌سندا‌عقاريا‌يمكن‌رهنه‌رهنا‌تأمينيا‌حسب‌احكام‌القا‌1

‌.‌الضمانات‌العينية‌يجب‌ان‌لا‌تكون‌مرهونة‌او‌محجوزة‌لقاء‌دين‌للغير.‌‌2

.‌الكفالات‌الشخصية‌التضامنية‌شرط‌ان‌يكون‌الكفيل‌الضامن‌لديه‌تسهيلات‌مصرفية‌لدى‌احد‌‌‌3

المصارف‌موثقة‌بضمانات‌عقارية‌عائدة‌له‌على‌ان‌تشعر‌دوائر‌التسجيل‌العقاري‌المختصة‌بعدم‌رفع‌‌

‌شارة‌الحجز‌عن‌ضماناته‌الا‌بموافقة‌فرع‌المصرف‌المختص،‌أو‌لديه‌هوية‌غرفة‌تجارة.‌ا
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‌(‌مليون‌20(‌سنوات‌وان‌لا‌يزيد‌مبلغ‌القرض‌عن‌)‌5كفالات‌الموظفين‌على‌أن‌لا‌تقل‌خدمته‌عن‌)‌‌.‌4

‌دينار.‌

وقع‌الكمبيالة‌‌(‌مليون‌دينار‌بشرط‌ان‌ت‌40.‌قبول‌توثيق‌قروض‌المبادرة‌الزراعية‌لقاء‌كمبيالة‌بمبلغ‌)5

‌من‌قبل‌كفيل‌لديه‌تسهيلات‌مصرفية‌في‌المصارف‌الحكومية‌الأخرى‌وتوقيعها‌امام‌مدير‌الفرع.‌

‌.‌ان‌لا‌يتجاوز‌مقدار‌القرض‌احد‌النسب‌الاتية‌من‌قيمة‌الضمانات‌المبينة‌ادناه:‌‌6

‌مسقفات.‌‌‌‌%80-

‌عقارات‌اخرى.‌‌‌%70-

‌يل‌العقاري.‌المغروسات‌والابنية‌المسجلة‌في‌دائرة‌التسج‌‌‌‌%60-

تحليل‌بيانات‌قروض‌المصرف‌الزراعي‌التعاوني‌العراقي‌تنقسم‌القروض‌المقدمة‌من‌قبل‌‌‌‌-2-2

‌المصرف‌الزراعي‌الى‌ثلاثة‌اقسام‌‌

.‌قروض‌قصيرة‌الأجل‌وهي‌القروض‌التي‌لا‌تزيد‌مدة‌تسديدها‌عن‌السنتين،‌وتتضمن‌القروض‌‌1

‌لاستيكية‌بالإضافة‌الى‌مشاريع‌الثروة‌الخاصة‌بالتجهيزات‌الزراعية‌والاتفاق‌والبيوت‌الب

‌الحيوانية‌‌

‌

(‌‌2020-2004ن‌المصرف‌الزراعي‌للمدة‌)(‌القروض‌الزراعية‌قصيرة‌الأجل‌الممنوحة‌م2جدول‌)‌

‌(‌ر‌عراقي‌الف‌دينامليون‌)

‌نسبة‌التغير‌%‌‌الأهمية‌النسبية%‌‌المبالغ‌الممنوحة‌‌السنة‌‌

2004‌12,844,000‌9‌38-‌

2005‌8,013,438‌5‌14-‌

2006‌6,859,081‌4‌48‌

2007‌10,213,119‌6‌22‌

2008‌12,438,208‌8‌4‌

2009‌12,927,892‌8‌47‌

2010‌18,984,572‌12‌3‌
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2011‌19,652,728‌13‌1-‌

2012‌19,362,135‌12‌5-‌

2013‌18,329,133‌11‌5-‌

2014‌16,842,834‌10‌8-‌

2015‌230,478,857‌8 ،9‌-32.30‌

2016‌231,599,505‌8 ،5‌0.49‌

2017‌118,237,918‌25،4‌-48.95‌

2018‌21,005,850‌41،2‌-82.23‌

2019‌11,112,890‌3،22‌1.23‌

2020‌15,000,00‌5،28‌44.5-‌

‌‌‌787,160,587‌138المجموع‌

‌

‌

‌المصدر‌:‌من‌اعداد‌الباحث‌بالاعتماد‌على:‌

‌الزراعي‌التعاوني‌.‌البيانات‌المقدمة‌من‌قبل‌قسم‌التخطيط‌في‌المصرف‌

(‌ارتفاع‌المبالغ‌‌1.‌تم‌استخراج‌الاهمية‌النسبية‌ونسبة‌التغير‌من‌قبل‌الباحث.‌نلاحظ‌من‌جدول‌)

(‌الف‌دينار‌واصبحت‌‌12,844,000)‌2004المخصصة‌للقروض‌قصيرة‌الأجل‌فقد‌كانت‌في‌عام‌‌

‌وبذلك‌حققت‌نسبة‌‌2014(‌الف‌دينار‌عام‌16,842,834)

‌%‌31تغير‌قدرها‌‌

رغم‌الزيادة‌المستمرة‌للقروض‌قصيرة‌الأجل‌الا‌انها‌شهدت‌تذبذبا‌واضحا‌خلال‌فترة‌الدراسة،‌فقد‌‌

،‌الا‌ان‌الاهمية‌‌%9(‌الف‌دينار‌وبأهمية‌نسبية‌قدرها‌‌12,844,000)‌‌2004بلغت‌القروض‌في‌سنة‌‌

ام‌‌(‌الف‌دينار،‌ثم‌انخفضت‌كذلك‌عـ8,013,438بواقع‌)‌‌‌2005سنة‌‌‌%‌5النسبية‌قد‌انخفضت‌الى‌‌

‌‌2007عام‌‌‌‌%6(‌الف‌دينار،‌ثم‌عادت‌لترتفع‌الى‌6,859,081فقد‌بلغت‌القروض‌)‌‌%‌4الى‌‌2006

وبواقع‌‌‌%‌8الى‌‌2008(‌الف‌دينار‌ثم‌ارتفعت‌اهميتها‌النسبية‌عام‌10,213,119بواقع‌)‌

الى‌‌‌2013(‌الف‌دينار،‌واستمر‌الارتفاع‌في‌الاهمية‌النسبية‌حتى‌وصلت‌في‌عام‌‌12,438,208)
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وبواقع‌‌‌‌%10الى‌‌2014(‌الف‌دينار،‌ثم‌انخفضت‌الاهمية‌النسبية‌عام‌18,329,133ع‌)وبواق‌‌%11

‌(‌الف‌دينار.‌16,842,834)

يتضح‌من‌ذلك‌أن‌المصرف‌الزراعي‌كان‌يزيد‌من‌القروض‌قصيرة‌الأجل‌على‌حساب‌القروض‌‌

غت‌‌متوسطة‌وطويلة‌الاجل‌اذ‌كانت‌أكبر‌حصة‌مخصصة‌هي‌من‌نصيب‌القروض‌قصيرة‌الأجل،‌اذ‌بل

(‌من‌اجمالي‌القروض‌الكلية،‌ان‌سبب‌تفوق‌القروض‌قصيرة‌الأجل‌على‌انواع‌‌%71.6نسبتها‌)

القروض‌الاخرى‌هو‌انخفاض‌سعر‌الفائدة‌على‌هذه‌القروض‌مقارنة‌بالمتوسطة‌وطويلة‌الاجل‌‌

بالإضافة‌الى‌ما‌تمتاز‌به‌مشاريع‌تلك‌القروض‌من‌دورة‌رأس‌المال‌قصير‌الأجل،‌وبالتالي‌تحقيق‌‌

‌اح‌بفترة‌قصيرة.‌ارب

.‌قروض‌متوسطة‌الاجل:‌هي‌القروض‌التي‌لا‌تزيد‌مدة‌تسديدها‌عن‌خمس‌سنوات‌ولا‌تقل‌عن‌‌2

السنتين‌وان‌هذه‌القروض‌مخصصة‌لمشاريع‌المكائن‌والمضخات‌والآلات‌الزراعية‌ومشاريع‌انشاء‌‌

بالإضافة‌الى‌بيانات‌‌وتطوير‌البساتين،‌وعند‌الرجوع‌الى‌بيانات‌وزارة‌التخطيط‌الاحصائيات‌الزراعية‌‌

المصرف‌الزراعي‌التعاوني‌يتبين‌عدم‌وجود‌هذا‌النوع‌من‌القروض،‌وذلك‌لان‌اغلب‌المزارعين‌‌

يعزفون‌عن‌هذه‌القروض‌بسبب‌عدم‌الإمكانية‌في‌تسديدها‌في‌الوقت‌المناسب،‌فضلا‌عن‌تخوفهم‌من‌‌

‌الحرب‌والتخريب‌آنذاك‌‌المخاطر‌لان‌اغلبهم‌تعرض‌الى‌خسائر‌نتيجة‌اصابة‌بساتينهم‌بسبب‌ظروف‌

‌

(‌‌5(‌سنة‌ولا‌تقل‌عن‌)‌15قروض‌طويلة‌الاجل‌:‌وهي‌القروض‌التي‌لا‌تزيد‌مدة‌تسديدها‌عن‌)‌‌.‌3

سنوات،‌وتتضمن‌القروض‌التي‌تمنح‌للمشاريع‌الزراعية‌الكبيرة‌مثل‌حفر‌الابار‌واستصلاح‌الاراضي‌‌

(‌الف‌دينار‌‌3,718,000عت‌من‌)‌(‌نجد‌أن‌هذه‌القروض‌قد‌ارتف3والمخازن‌المبردة‌من‌خلال‌جدول‌)

،‌وعلى‌الرغم‌من‌ارتفاع‌النسبة‌المخصصة‌‌2014(‌الف‌دينار‌عام‌187,640,995الى‌)‌‌2004عام‌‌

لهذا‌النوع‌من‌القروض‌الا‌ان‌هناك‌تذبذبا‌واضح‌من‌سنة‌لأخرى‌اذ‌انخفض‌تدريجيا‌خلال‌السنوات‌‌

نت‌موجهة‌بشكل‌فعال‌وواضح‌‌،‌وان‌سبب‌هذا‌الانخفاض‌هو‌سياسة‌الدولة‌التي‌كا‌2007و‌‌‌‌2006

من‌اجمالي‌القروض،‌مما‌ادى‌الى‌‌‌%71.6نحو‌القروض‌ذات‌الأجل‌القصير،‌والتي‌شكلت‌نسبة‌‌

انخفاض‌الحصة‌المخصصة‌للقروض‌طويلة‌الاجل،‌وبالتالي‌انخفاض‌نسبتها‌من‌المجموع‌العام،‌‌

ر‌الوضع‌الأمني،‌وكذلك‌‌بالإضافة‌الى‌ضعف‌اقبال‌المزارعين‌على‌هذا‌النوع‌من‌القروض‌نتيجة‌لتدهو

‌ان‌مشاريع‌هذه‌القروض‌تمتاز‌بدورة‌

‌
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رأس‌مال‌طويلة،‌وبالتالي‌لا‌يوجد‌ضمان‌اكيد‌لتحصيل‌القروض‌الممنوحة‌لتلك‌المشاريع‌وبالتالي‌‌

عزوف‌المزارع‌عن‌تلك‌القروض‌والتوجه‌نحو‌القروض‌ذات‌الأجل‌القصير‌التي‌تتميز‌بدورة‌رأس‌‌

بناء‌بنية‌تحتية‌زراعية‌طويلة‌الأمد‌التي‌لها‌دور‌ضروري‌في‌عملية‌‌‌مال‌قصيرة،‌لكنها‌لا‌تساهم‌في

‌بسبب‌اطلاق‌المبادرة‌‌2008التنمية‌المستدامة،‌الا‌انه‌عاد‌ليرتفع‌خلال‌سنة‌

‌الف‌دينار.‌‌مليون(187,640,995الى‌)‌2014الزراعية‌واستمر‌الارتفاع‌ليصل‌خلال‌سنة‌‌

‌

‌(‌2020-‌‌2004نوحة‌من‌المصرف‌الزراعي‌للمدة‌)(‌القروض‌الزراعية‌طويلة‌الاجل‌المم‌3جدول‌)‌

‌المبالغ‌الممنوحة‌‌السنة‌‌

2004‌3,718,000‌

2005‌4,191,585‌

2006‌3,534,146‌

2007‌2,223,975‌

2008‌3,088,805‌

2009‌6,086,124‌

2010‌17,759,733‌

2011‌32,606,817‌

2012‌101,646,922‌

2013‌164,488,832‌

2014‌187,640,995‌

2015‌12,132,000 

2016‌15,232,650‌

2017‌22,910,246‌

2018‌20,210,22‌

2019‌19,876,09‌

2020‌15,000,00‌

‌
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 المصرف الصناعي

‌الية منح القروض الميسرة في المصرف الصناعي 

الخدمات‌قروض‌‌لقد‌قام‌المصرف‌الصناعي‌بتنويع‌الخدمات‌المقدمة‌من‌قبله‌للمتعاملين‌معه،‌ومن‌هذه‌

تمنح‌لأصحاب‌المشاريع‌الفردية‌والمشتركة،‌وذلك‌بهدف‌المساهمة‌في‌دعم‌الاقتصاد‌الوطني‌من‌عدة‌‌

‌مجالات‌منها‌الانتاجية‌والتجارية‌والخدمية،‌لقد‌اعتمد‌المصرف‌الصناعي‌على‌عدة‌اجراءات‌

‌وسياسات‌يمكن‌اجمالها‌بالاتي‌:‌

‌محلا‌تجاريا‌او‌سند‌بيت.‌‌.‌أن‌يقدم‌المقترض‌عقد‌ايجار‌اذا‌كان‌لديه1

(‌‌600(‌ملايين‌دينار‌اذا‌كان‌لديه‌كفيل‌واحد‌بشرط‌ان‌لا‌يقل‌راتبه‌عن‌)‌10.‌يمنح‌المقترض‌مبلغ‌)‌‌2

(‌قرض‌بلغت‌قيمتهما‌‌2بلغ‌)‌‌2004(‌ان‌عدد‌القروض‌خلال‌عام‌‌4الف‌دينار.‌نلاحظ‌من‌الجدول‌)

(‌‌2085ليصل‌الى‌)‌2014ظ‌عام‌‌(‌دينار،‌ثم‌ارتفع‌عدد‌هذه‌القروض‌بشكل‌ملحو400,400,000)

‌قرض‌بلغت‌قيمته‌

‌(‌دينار.‌61,805,944,000)

بسبب‌الوضع‌الامني‌المتردي‌الذي‌‌‌2009-‌2004نلاحظ‌ان‌عدد‌القروض‌كان‌قليل‌جدا‌خلال‌المدة‌

بلغت‌‌‌2010مر‌به‌البلد‌وبعد‌تحسن‌الوضع‌الامني‌بدأ‌عدد‌القروض‌بالارتفاع‌التدريجي‌ففـي‌عـام‌

(‌قرض،‌ثم‌ارتفعت‌‌97(‌دينار‌بواقع‌)‌4,254,000,000من‌الصرف‌الصناعي‌)‌‌المبالغ‌الممنوحة

‌(‌قرض.‌2085(‌دينار‌بواقع‌)‌61,805,944,000)‌‌2014المبالغ‌الممنوحة‌لتصبح‌في‌عام‌‌

‌(‌مليون‌دينار‌اذا‌كان‌لديه‌كفيلان.‌15.‌يمنح‌المقترض‌مبلغ‌)3

صناعي‌يتم‌التسديد‌كل‌ثلاثة‌اشهر.‌اذا‌كان‌‌.‌يكون‌تسديد‌القرض‌فصلي‌كالاتي:‌اذا‌كان‌القرض‌‌4

‌القرض‌لأغراض‌التجارة‌يكون‌التسديد‌كل‌ستة‌اشهر.‌

‌من‌مبلغ‌القرض.‌‌%‌8.‌تكون‌نسبة‌الفائدة‌‌5

‌تحليل‌بيانات‌القروض‌الصناعية‌

ان‌من‌ضمن‌خطة‌عمل‌المصرف‌في‌توسيع‌انشطته‌الاستثمارية‌وذلك‌بهدف‌دعم‌عملية‌التنمية‌‌

‌دعم‌للمشروعات‌الصغيرة‌من‌خلال‌منح‌القروض‌الصناعية‌لأصحاب‌الصناعية‌وتقديم‌ال
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‌الحرف‌والمهن‌الصناعية.‌

(‌تغيرات‌كبيرة‌إذ‌بلغت‌عدد‌المصارف‌العاملة‌‌2015-2020شهد‌القطاع‌المصرفي‌العراقي‌في‌المدة‌)‌

(‌منها‌مصارف‌حكومية‌تتوزع‌بين‌مصارف‌تجارية‌وأخرى‌‌7(‌مصرفاً،‌و‌)57)‌‌2015في‌نهاية‌عام‌‌

(‌‌18(‌مصارف‌إسلامية،‌و)‌8(‌مصرفاً‌تجارياً،‌و)24(‌مصرفاً‌تجارياً‌خاصاً‌منها‌)‌50صصة،‌و‌)‌متخ

عام‌‌ في‌ العراق‌ في‌ العاملة‌ المصارف‌ أموال‌ رؤوس‌ ارتفعت‌ وقد‌ أجنبية،‌ بنسبة‌‌‌‌2015مصارف‌

‌‌2014(‌ترليون‌دينار‌نهاية‌عام‌‌9.1(‌ترليون‌دينار‌مقابل‌)10.1(‌مقارنة‌بالعام‌السابق‌لتبلغ‌)‌11.7)%

(،‌أما‌المصارف‌الأهلية‌‌49،9تركزت‌الزيادة‌في‌رؤوس‌أموال‌المصارف‌الحكومية‌لتسجل‌نسبة‌نمو‌)%

‌(.‌5()4،2فسجلت‌نسبة‌نمو‌)%‌

عام‌‌ إذ‌‌‌‌2016وشهد‌ الحكومية،‌ المصارف‌ ما‌عدا‌ التجارية‌ للمصارف‌ الرأسمالية‌ القاعدة‌ في‌ ارتفاعاً‌

( قدره‌ ارتفاعاً‌ الأهلية‌ المصارف‌ أموال‌ رؤوس‌ )%‌1،6%سجلت‌ بنسبة‌ أي:‌ دينار‌ ترليون‌ ‌)20،2‌‌)

‌2015(‌6(‌ترليون‌دينار‌عام‌.)79(‌مقابل‌)9،5مقارنة‌بالعام‌السابق‌لتبلغ‌)‌

‌( العاملة‌ التجارية‌ المصارف‌ عدد‌ )69بلغ‌ شملت‌ مصرفاً‌ ‌)7( على‌ توزعت‌ حكومية‌ مصارف‌ ‌)3‌‌)

‌‌‌‌في‌عام‌(‌مصرفاً‌أهليا62‌ً(‌مصرف‌إسلامي‌و)‌1(‌مصارف‌متخصصة‌و‌)‌3مصارف‌تجارية‌و‌)

(‌‌11.7(‌ترليون‌دينار‌مقابل‌)‌2017‌‌14.5،‌وبلغ‌إجمالي‌رؤوس‌أموال‌المصارف‌العاملة‌لعام‌‌2017

(‌‌11.1،‌وتركزت‌النسبة‌الكبرى‌في‌رؤوس‌أموال‌المصارف‌الأهلية‌التي‌بلغت‌)‌2016ترليون‌دينار‌عام‌‌

‌(.‌7(‌من‌إجمالي‌رؤوس‌الأموال‌العاملة‌في‌العراق)76.7ترليون،‌وبنسبة‌)

(‌ترليون‌دينار‌‌15.2قدره‌)‌‌‌2018جل‌رؤوس‌أموال‌للمصارف‌العاملة‌في‌العراق‌ارتفاعاً‌في‌عام‌‌س

،‌إذ‌تركّزت‌النسبة‌الكبرى‌في‌رؤوس‌أموال‌المصارف‌الأهلية‌‌2017(‌ترليون‌دينار‌عام‌‌14.5مقابل‌)

‌(.‌8(‌ترليون‌دينار‌)11.7التي‌بلغت‌)‌

العاملة‌في‌‌ بنسبة‌)%‌‌2019العراق‌عام‌‌وبلغ‌إجمالي‌رؤوس‌أموال‌المصارف‌ (‌ليسجل‌‌2.3ارتفاعاً‌

،‌وتركزت‌النسبة‌الكبرى‌في‌‌2018(‌ترليون‌دينار‌عام‌‌15،2(‌ترليون‌دينار‌مقابل‌)‌15،5مبلغاً‌قدره‌)‌

‌(.‌9(‌ترليون‌دينار)‌12رؤوس‌أموال‌المصارف‌الأهلية‌التي‌بلغت‌)

المالي؛‌إذ‌أغُلقت‌المصارف‌لمدة‌‌أثر‌سلباً‌على‌الاستقرار‌‌‌‌2020مع‌انتشار‌جائحة‌)كورونا(‌في‌عام‌‌

وجيزة،‌وتوقفت‌المعاملات‌المالية‌والمصرفية،‌فضلاً‌عن‌عدم‌قدرة‌المودعين‌على‌سحب‌ودائعهم‌وخوفهم‌‌

عليها،‌ولغرض‌المحافظة‌على‌متانة‌المؤسسات‌المالية‌المختلفة‌وسلامتها؛‌اتخذ‌البنك‌المركزي‌العراقي‌‌

‌(:‌10أبرزها‌)عديداً‌من‌الإجراءات‌الفورية،‌ولعل‌من‌
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‌

(‌أشهر‌لتوفير‌السيولة‌اللازمة‌للمصارف‌لمواجهة‌‌6(‌لـ‌)‌29خفض‌الاحتياطي‌القانوني‌بنسبة‌)-1

‌سحب‌الودائع‌والاستمرار‌بمنح‌الائتمان‌

‌‌-أشهر‌لتخفيف‌العبء‌على‌المقترضين‌‌(‌3تأجيل‌تسديد‌قروض‌مبادرة‌البنك‌المركزي‌العراقي‌لـ‌)‌‌‌-2

وسطة‌والكبرى‌الذين‌تاثر‌نشاطهم‌بصورة‌لبية،‌وتوقف‌لمدة‌من‌‌أصحاب‌المشاريع‌الصغيرة‌والمت‌

‌الزمن‌من‌دون‌أي‌غرامات‌

‌

استمرار‌عمل‌نظام‌المدفوعات‌بصورة‌يومية،‌ولجميع‌فعالياته‌..‌تأجيل‌العقوبات‌والغرامات‌‌-3

‌يونيو‌‌30‌2020ولغاية‌‌2020ابريل‌‌1أشهر‌ابتداء‌من‌‌(‌3المترتبة‌على‌المصارف‌ل‌)

‌

‌‌ی‌لعمل‌بالناقة‌الاستثمارية‌للمصارف‌المفتوحة‌في‌البلك‌المركزي‌العراقي.‌إذ‌سجل‌اجمالاستتداف‌ا‌‌-ه

(‌‌199(،‌ليسجل‌مبلغ‌قدره‌)‌29ارتفاعا‌بنية‌)‌‌2020رؤوس‌الأموال‌العاملة‌في‌المصارف‌العراقية‌نعام‌‌

‌(‌11)‌2019(‌ترليون‌دينار‌عام‌15.5تريليون‌دينار‌مقابل‌)‌

‌ي(‌تريليون‌دينار‌عراق5مبادرة‌)‌

‌

الغرض‌منها‌تمويل‌المشاريع‌المتوسطة‌والكبيرة‌لرفع‌الانتاج‌في‌القطاع‌الزراعي‌والصناعي‌وانشاء‌‌

المشاريع‌السكنية‌التي‌تسهم‌في‌تطوير‌البنى‌التحتية‌للاقتصاد‌العراقي،‌ويتم‌توزيعها‌عن‌طريق‌ثلاث‌‌

‌منهم‌مصارف‌وبالإضافة‌إلى‌صندوق‌الاسكان‌بحيث‌تم‌تخصيص‌المبالغ‌التالية‌لكل‌

‌

أي‌‌(‌303المصرف‌الصناعي‌والزراعي:‌سجل‌المبلغ‌المخصص‌لكل‌منهما‌من‌المبادرة‌ما‌نسبته‌)‌

سنوات‌للمصرف‌الصناعي‌ومدة‌‌(‌10(‌ومدة‌سداد‌)5(‌مليار‌دينار‌وبفائدة‌مقدارها‌)‌1666بقيمة‌تبلغ‌)‌

‌(‌سنوات‌للمصرف‌الزراعي.‌5سداد‌)

‌
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%(‌من‌المجموع‌الكلي‌من‌المبالغ‌‌15,2المبادرة‌ما‌نسبته‌)‌المصرف‌العقاري‌بلغ‌المبلغ‌المخصص‌من‌

‌سنوات.‌(‌10،‌ومدة‌سداد‌)(‌%3(‌مليار‌دينار،‌وبفائدة‌مقدارها‌)‌834المخصصة‌وبقيمة‌تبلغ‌)‌

‌

‌2020-‌‌2015(‌تمويل‌مبادرة‌الواحد‌تريليون‌دينار‌عراقي‌للقطعات‌المستفيدة‌لمدة‌4جدول‌)‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

(‌مليار‌‌322.478ما‌مقداره‌)‌2020لغاية‌‌‌2015الممنوحة‌في‌هذه‌المبادرة‌منذ‌‌بلغ‌اجمالي‌القروض‌

(‌مليار‌‌7.545(‌،‌بلغ‌اجمالي‌التمويل‌للقطاع‌الزراعي‌ما‌مقداره‌)2دينار‌عراقي،‌كما‌في‌الجدول‌)

اذ‌‌‌نار،ي‌د‌‌اري(‌مل49.329دينار،‌في‌حين‌نجد‌ان‌اجمالي‌التمويل‌للقطاع‌الصناعي‌بلغ‌ما‌مقداره‌)‌

(‌مليار‌دينار‌في‌‌30.029إلى‌)‌2019(‌مليار‌دينار‌في‌عام‌11.3ع‌حجم‌التمويل‌الصناعي‌من‌)‌ارتف

‌2020عام‌‌
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‌

‌

 الاستنتاجات 

في‌ضوء‌ما‌ورد‌في‌محاور‌البحث‌والتي‌تناولت‌دور‌المصارف‌الحكومية‌العراقية‌في‌تمويل‌‌

ي‌يمكن‌ايجازها‌بما‌‌خلصت‌الدراسة‌بمجموعة‌من‌الاستنتاجات‌التالمتوسطة‌‌و‌الصغيرة‌المشروعات‌

‌يأتي:‌

المتمثلة‌‌‌2003ان‌السياسة‌الائتمانية‌المتشددة‌المتبعة‌من‌قبل‌المصارف‌العراقية‌خاصة‌بعد‌سنة‌‌‌-‌‌1

بارتفاع‌معدل‌الفائدة‌أدى‌إلى‌انخفاض‌حجم‌التمويل‌الممنوح‌للمشروعات‌الصغيرة،‌كما‌ان‌ضعف‌‌

الواسعة‌‌فرصة‌حصول‌المشروعات‌الصغيرة‌على‌التمويل‌يعود‌الى‌الشروط‌والضمانات‌والكفالات‌

‌للموظفين‌التي‌تطلبها‌

‌المؤسسات‌المعنية‌بالتمويل.‌

عدم‌وجود‌دعم‌وتشجيع‌حقيقي‌من‌قبل‌الدولة‌لمنتجات‌المشروعات‌الصغيرة‌من‌خلال‌التعاقد‌‌‌‌-2

‌معها،‌إذ‌

تفضل‌اغلب‌الدوائر‌الحكومية‌المنتجات‌الأجنبية‌المستوردة،‌وضعف‌دور‌الضرائب‌والرسوم‌لتوفير‌‌

‌الحماية‌

‌جات.‌لهذه‌المنت

‌‌-‌4تتعدد‌مصادر‌تمويل‌المشروعات‌الصغيرة‌الا‌ان‌اهم‌مصدر‌فيها‌هو‌القروض‌المصرفية.‌‌‌‌-3

يتضح‌من‌اجراءات‌المصارف‌الحكومية‌في‌منح‌القروض‌للمشروعات‌الصغيرة‌غياب‌وحدة‌اقراض‌‌

‌متخصصة‌تقوم‌بمهمة‌منح‌القروض‌لتلك‌المشاريع.‌

 التوصيات  

‌في‌ضوء‌معطيات‌الدراسة‌ونتائجها‌يمكن‌تقديم‌التوصيات‌الآتية:‌‌

العمل‌على‌استحداث‌وحدات‌إقراض‌متخصصة‌في‌المصارف‌الحكومية‌تقوم‌بمهام‌إقراض‌‌‌-1

،‌مع‌أخضاع‌الموارد‌البشرية‌العاملة‌في‌هذه‌الوحدة‌لدورات‌تدريبية‌‌المتوسطة‌و‌الصغيرة‌المشروعات‌

ان‌لهذه‌المشاريع‌وإعداد‌دراسات‌الجدوى‌وتحليل‌القوائم‌المالية،‌فضلا‌‌وتطويرية‌في‌مجال‌منح‌الائتم

‌عن‌زيارة‌ومتابعة‌المشاريع‌المقترضة.‌‌

ضرورة‌تلبية‌متطلبات‌المشروعات‌الصغيرة‌وذلك‌من‌خلال‌تخفيض‌سقف‌متطلبات‌وشروط‌‌‌‌-2

معين‌مع‌الأخذ‌‌‌الإقراض،‌وزيادة‌حجم‌مبالغ‌القروض‌الممنوحة‌من‌قبل‌الشركة‌وعدم‌تحديدها‌بمبلغ

‌بنظر‌الاعتبار‌زيادة‌المدة‌الزمنية‌للقرض،‌وإعادة‌النظر‌بأسعار‌الفائدة‌على‌ضوء‌نشاط‌المشروع.‌

تنمية‌الوعي‌الاستثماري‌عن‌أهمية‌المشروعات‌الصغيرة‌في‌تنمية‌المجتمعات‌المحلية‌وتعريف‌‌‌‌-3

‌والضمان.‌‌المستثمرين‌المحليين‌بمصادر‌التمويل‌المتاحة‌وتذليل‌شروط‌التمويل‌‌

توفير‌الحماية‌لمنتجات‌المشروعات‌الصغيرة‌عبر‌تفعيل‌دور‌الرسوم‌والتعريفات‌الجمركية‌واقامة‌‌‌‌-4

‌المعارض‌
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‌للتعريف‌بمنتجات‌هذه‌المشاريع.‌

‌

‌

 المصادر

 ولا: المصادر العربية ا
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